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   نوالدورة الثامنة والست
   اللجنة الثانية

    من جدول الأعمال٢٦البند 
    نحو إقامة شراكات عالمية

أسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريـا، بولنـدا، الجمهوريـة                 
 فنلنـدا،   التشيكية، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسويد، فرنـسا،           

تفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى             لاقبرص، كرواتيا،   
   مشروع قرار:  النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان،وأيرلندا الشمالية

  
لتعزيــز التعــاون بــين الأمــم المبــادئ نهــج قــائم علــى : نحــو إقامــة شــراكات عالميــة    

   القطاع الخاص سيما ، ولاتصينخالمتحدة وجميع الشركاء الم
   إن الجمعية العامة،  
 ٥٦/٧٦  و٢٠٠٠ديـسمبر  / كانون الأول٢١ المؤرخ  ٥٥/٢١٥ إلى قراراتها    إذ تشير   
ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١١الم ــؤرخ ٥٨/١٢٩  و٢٠٠١دي ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم دي
  المــــــؤرخ٦٢/٢١١  و٢٠٠٥ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢٢ المـــــؤرخ  ٦٠/٢١٥  و٢٠٠٣

ــسمبر /كــانون الأول ١٩ ــسمبر/ كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٤/٢٢٣  و٢٠٠٧دي  ٢٠٠٩ دي
   ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٢  المؤرخ٦٦/٢٢٣ و

ــد    ــر   أن وإذ تكــرر تأكي ــى الفق ــضاء عل ــصران أساســيان في   الق ــستدامة عن ــة الم  والتنمي
تحقيــق الأهــداف الإطــار الــشامل للأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا الأمــم المتحــدة، وبخاصــة في مجــال  

في الوثيقـة الختاميـة   الواردة  وتلك  الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،          
  ،)١(“صبو إليهالمستقبل الذي ن”لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بعنوان 

__________ 
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١(  



A/C.2/68/L.24
 

2/7 13-54086 
 

ــة  وإذ تـــشير   ــدة للألفيـ ــم المتحـ ــواردة في إعـــلان الأمـ ــيما  لا، و)٢( إلى الأهـــداف الـ سـ
الأهداف الإنمائية للألفية، وما حظيت به تلـك الأهـداف مـن إعـادة تأكيـد في الوثيقـة الختاميـة          

، وإلى الوثيقــة الختاميــة للاجتمــاع العــام الرفيــع المــستوى  )٣( ٢٠٠٥لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام 
يتعلـق بإقامـة     يمـا ، وبخاصة ف  )٤( ٢٠١٠ للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في عام       

شــراكات عــن طريــق إتاحــة فــرص أكــبر لــتمكين القطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة    
سـيما في الـسعي    والمجتمع المدني بوجه عام من الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وبرامجهـا، ولا     

  لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
 لا ســيمايــع الــشركاء المعنــيين، و علــى أن التعــاون بــين الأمــم المتحــدة وجموإذ تــشدد  

القطــاع الخــاص، ســيعزز المقاصــد والمبــادئ المجــسدة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، وأن الاضــطلاع 
  بهذا التعاون سيجري على نحو يحفظ ويعزز نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،

ير  بمساهمة جميـع الـشركاء المعنـيين، ومنـهم القطـاع الخـاص والمنظمـات غ ـ               وإذ ترحب   
الحكومية والمجتمع المدني، التي تحترم وتدعم، حسب الاقتضاء، القيم والمبـادئ الأساسـية للأمـم             
المتحدة، في تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمـم المتحـدة واستعراضـاتها في                

الأهــداف الإنمائيــة الميــادين الاقتــصادية والاجتماعيــة والبيئيــة والميــادين المتــصلة بهــا، وفي تحقيــق  
  المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،

ــشدد    ــى أنوإذ ت ــدور  عل ــيين    بمق ــشركاء المعن ــع ال ــم المتحــدة وجمي ــاون بــين الأم ، التع
مــن  القطــاع الخــاص، أن يــسهم في التــصدي للعقبــات الــتي تواجههــا البلــدان الناميــة ســيما لاو

العـالمي للأمـم المتحـدة واتخـاذ        تفـاق   سؤولة مثل احترام مبـادئ الا     خلال الممارسات التجارية الم   
 تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة وتحقيـق الأهـداف        الاجراءات اللازمة بما في ذلك    

  دوليا في البلدان النامية، الإنمائية المتفق عليها
 القطـاع الخـاص،      سـيما  لا بـالجهود الـتي يبـذلها جميـع الـشركاء المعنـيين، و             وإذ ترحب   

ــة      ــار الإنمائيـ ــاة الآثـ ــيهم، ولمراعـ ــد علـ ــة كـــشركاء ملتـــزمين يعتمـ ــة التنميـ للمـــشاركة في عمليـ
والاجتماعية والآثـار المتعلقـة بحقـوق الإنـسان وبالمـسائل الجنـسانية والبيئيـة ولـيس مجـرد الآثـار                     

ة عامــة لقبــول يــضطلعون بــه مــن أعمــال، وللــسعي بــصف  الاقتــصادية والماليــة المترتبــة علــى مــا 
المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، أي جعل هـذه القـيم والمـسؤوليات تـؤثر في سـلوكها                 
وسياساتها القائمة على حوافز الربح، بمـا يتماشـى مـع القـوانين والأنظمـة الوطنيـة، وإذ تـشجع         

  على بذل المزيد من هذه الجهود،
__________ 

 .٥٥/٢ار انظر القر  )٢(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٣(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٤(  
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المتعلقـة  لمبادئ التوجيهية   تحديث ا حدة   بتوصية الأمين العام للأمم المت      أيضا وإذ ترحب   
مــع المبــادئ التوجيهيــة  بمــا يكفــل اتــساقها التــام التعــاون بــين الأمــم المتحــدة وقطــاع الأعمــالب

  ،الأعمال التجارية وحقوق الإنسانالمتعلقة ب
 ، المعقــود عــاممــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامةالمــشاركين في  إلى أن وإذ تــشير  
لقطـاعين العـام والخـاص،      لالمشاركة الفعالة   هو رهن   أن تنفيذ التنمية المستدامة      ب ، أقروا ٢٠١٢

ــرفو ــشاركة ال  إذ تعت ــأن الم ــة لب ــاع الخــاص  فعال ــهام   لقط ــى الإس ــادرة عل ــة  ق ــق التنمي في تحقي
  المستدامة،
 الوطنيـة  يةالـسياسات التنظيمية وطر أيدوا الأؤتمر المشاركين في الم إلى أن شير أيضاتوإذ    

  التنمية المستدامة، في مجال بادرات من إطلاق المن قطاع الأعمال والصناعة تمكِّالتي 
تعزيـز  وعلـى   ،  تراعال ـمـسببات   لحد من   على ا إمكانات القطاع الخاص    منها ب اعترافا  و  

الاســتقرار ودعــم الانتعــاش مــن خــلال خلــق فــرص العمــل ودفــع عجلــة التنميــة الاقتــصادية،     
تطــوير البنيــة التحتيــة، وبنــاء الأمــن والاســتجابة والمــصالحة، ق تحقيــالثقــة وإشــاعة في والإســهام 

  للأزمات الحادة، 
ــى ضــرورة       وإذ تلاحــظ    ــور، عل ــة أم ــت، في جمل ــصادية برهن ــة والاقت ــة المالي أن الأزم

الالتزام بالقيم والمبادئ في مجال الأعمال التجارية، بما في ذلك الممارسات التجاريـة المـستدامة،               
  كاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع،وتعزيز العمالة ال

مبادئ التنمية المستدامة، وإذ تـشدد علـى ضـرورة التوصـل إلى توافـق         وإذ تعيد تأكيد      
عالمي في الآراء بشأن القيم والمبادئ الأساسـية الـتي مـن شـأنها تعزيـز تنميـة اقتـصادية مـستدامة                      

يـة والبيئيـة للـشركات عنـصر مهـم في      وعادلة ومنصفة ومطـردة، وعلـى أن المـسؤولية الاجتماع       
  هذا التوافق في الآراء،

تعزيز حقـوق الطفـل     يسهم في   قطاع خاص مسؤول اجتماعيا     وجود   بأن   وإذ تعترف   
بمنظومـة بـرامج كـل      رحب في هذا الـسياق      إذ ت التنمية المستدامة والسلام، و   في تحقيق    و هوتعليم
ــادئ الأعمــال  مــن  ــة، وحقــوق الطفــل ومب ــيم إطــار إش ــ التجاري ، راك قطــاع الأعمــال في التعل
  لسلام،التجارية لأغراض االأعمال تسخير و

ــدير    ــع التق ــوه م ــشراكات،     وإذ تن ــشأن ال ــم المتحــدة ب ــدم المحــرز في أعمــال الأم  بالتق
وبخاصة في إطار مختلف منظمات الأمم المتحدة ووكالاتهـا وصـناديقها وبرامجهـا وأفرقـة عملـها            

لما بالشراكات التي أقيمت علـى الـصعيد الميـداني، الـتي أبرمتـها              ولجانها ومبادراتها، وإذ تحيط ع    
ــن          ــضلا ع ــضاء، ف ــدول الأع ــشركاء غــير الحكــوميين وال ــم المتحــدة وال ــف وكــالات الأم مختل

الطاقـة  تـوفير   ةمبـادر  الأمـين العـام مثـل     أطلقها  الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين التي       
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تحـدي  ة مبـادر ، و العالميةالتعليم أولاًة مبادر، ول طفل ك،كل امرأةة مبادر، والمستدامة للجميع 
  النبض العالمي،ة مبادر، والقضاء على الجوع

الأمــم المتحــدة خطــة تركيــز متجــدد علــى الــشراكة أثنــاء مناقــشات وجــود  بتنــوهوإذ   
ــا   ــة لم ــام  للتنمي ــد ع ــرف ، و٢٠١٥بع ــسياق  إذ تعت ــذا ال ــة الفي ه ــدة بالمكان ــم المتحــدة  لفري لأم

مواصـلة  بـضرورة   و،القطـاع الخـاص  مع  لا سيمامختلف القطاعات، وصلة وصل مع   باعتبارها  
تحقيـق تـأثير دائـم      بهـدف   ومتنوعـة للتعـاون مـع القطـاع الخـاص           سَّنة  مح جديدة و  أشكالٍبدفع  ال

مواصـلة تعزيــز التعـاون بــين الأمـم المتحــدة    وكــذلك بـضرورة   ،وتعزيـز أهـداف الأمــم المتحـدة   
  ،والقطاع الخاص

 تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات مـن خـلال الاتفـاق            مع التقدير  وإذ تلاحظ   
  ، ٢٠١٥ بعد عام لماالتنمية خطة مناقشة في القطاع الخاص إسهام والعالمي للأمم المتحدة 

يزال يؤديه مكتـب الاتفـاق العـالمي للأمـم المتحـدة              بالدور الحيوي الذي لا    وإذ تسلم   
ة كشريك اسـتراتيجي للقطـاع الخـاص، وفقـا للولايـة المـسندة إليـه                في تعزيز قدرة الأمم المتحد    

من الجمعية العامة للنهوض بقيم الأمم المتحدة والممارسـات التجاريـة المـسؤولة داخـل منظومـة            
  الأمم المتحدة وفيما بين أوساط الأعمال التجارية العالمية،

، التراهـة تـدابير    مجـال     في ددالمح ـالتقـدم   عـن    )٥( بتقرير الأمـين العـام     علماأخذ  ت  - ١  
لـشراكات بـين الأمـم المتحــدة     المتعلقـة با للأمــم المتحـدة  عـن تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة المنقحـة     و

  ؛ العالميللاتفاق تعزيز الشبكات المحلية عن والقطاع الخاص و
 أن الـشراكات علاقـات تعاونيـة وطوعيـة بـين أطـراف عـدة، حكوميـة                  تؤكد  - ٢  

، يتفق فيها المشاركون جميعا على العمل معا لتحقيق قـصد مـشترك             وغير حكومية على السواء   
الاضــطلاع بمهمــة معينــة وعلــى الاشــتراك في تحمــل المخــاطر والمــسؤوليات وتقاســم المــوارد   أو

  والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛
ق  أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتف ـ            تؤكد أيضا   - ٣  

عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مع إعادة التأكيد علـى أنهـا مكملـة للالتزامـات الـتي                    
تعهدت بها الحكومات بغية تحقيـق تلـك الأهـداف، ولـيس المقـصود بهـا أن تكـون بـديلا عـن تلـك                   

  الالتزامات؛
نيــة  أنــه ينبغــي للــشراكات أن تكــون متــسقة مــع القــوانين الوطتؤكــد كــذلك  - ٤  

والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية ومـع أولويـات البلـدان الـتي يجـري تنفيـذ الـشراكات                  
  فيها، مع مراعاة التوجيهات التي تقدمها الحكومات فيما يتصل بذلك؛

__________ 
  )٥(  A/68/326. 



A/C.2/68/L.24  
 

13-54086 5/7 
 

 علــى الــدور الحيــوي الــذي تؤديــه الحكومــات في تــشجيع الممارســات  تــشدد  - ٥  
طـر القانونيـة والتنظيميـة اللازمـة، حيثمـا اقتـضى الأمـر              التجارية المسؤولة، بما في ذلك توفير الأ      

ذلك، وتدعوها إلى مواصلة تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الاشتراك مع القطـاع               
  الخاص، حسب الاقتضاء؛

 بالدور الحيوي الذي يضطلع بـه القطـاع الخـاص في التنميـة، بوسـائل                تعترف  - ٦  
شــتى مــن الــشراكات وتوليــد العمــل الكــريم والاســتثمار، وتــوفير مــن بينــها الــدخول في نمــاذج 

إمكانيــة الحــصول علــى التكنولوجيــات الجديــدة وتطويرهــا، وحفــز النمــو الاقتــصادي الــشامل  
والمنصف والمطرد، مع مراعاة ضرورة كفالة أن تتماشى أنشطة تلك الشراكات تماما مـع مبـدأ      

   الصعيد الوطني؛تولي زمام أمر الاستراتيجيات الإنمائية على
تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنميـة لمـا   القطاع الخاص في عملية     بإسهام   ترحب  - ٧  

تقريــر فريــق الشخــصيات البــارزة الرفيــع المــستوى بإســهامه في ، بمــا في ذلــك ٢٠١٥بعــد عــام 
 العـالمي للأمـم   تفـاق   مـن خـلال الا    ، وبإسهامه الذي نُقل     ٢٠١٥المعني بخطة التنمية لما بعد عام       

ــوتؤكــد المتحــدة،  ــذي أخــذت   دورال ــام ال ــة   اله ــشبكات المحلي ــاق ال ــالمي للاتف ــه  الع ــضطلع ب ت
ــة إلى    ــشأن   جمــع باعتبارهــا جهــات منظمــة للاجتماعــات الهادف إســهامات أوســاط الأعمــال ب

 وتعزيـز القـضاء علـى الفقـر وتحقيـق التنميـة المـستدامة مـن                 ٢٠١٥بعـد عـام     الإنمائي لمـا    طار  الإ
  ؛ المسؤولية الاجتماعية للشركاتها ممارسة  جملة أمور منخلال

 وتعزيز قـدرة الأمـم      ملتوسيع نطاق التعا  على  الأمين العام   عزم   ب  أيضا رحبت  - ٨  
 في ، كمـا ترحـب  المتحدة على التعاون مع جميع الـشركاء المعنـيين بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص       

  ؛ لعالميابالحفاظ على نزاهة الاتفاق بالتزام الأمين العام  هذا السياق
الطاقـة المـستدامة    تـوفير    ةمبـادر ، بما فيها     بمبادرات الأمين العام    كذلك ترحب  - ٩  
تحـدي القـضاء   ة مبـادر ، و العالميـة التعلـيم أولاً  ة  مبـادر ، و  كل طفل  ،كل امرأة ة  مبادر، و للجميع

  ؛ النبض العالمية مبادر، وعلى الجوع
ــدعو  - ١٠   ــد ا  ت ــسعي، عن ــةَ الأمــم المتحــدة إلى ال ــة شــراكات،   منظوم لنظــر في إقام

للتعامل بأسلوب أكثر اتـساقا مـع كيانـات القطـاع الخـاص، بمـا في ذلـك المؤسـسات التجاريـة                      
الصغيرة والمتوسـطة الحجـم، الـتي تـدعم القـيم الأساسـية للأمـم المتحـدة علـى النحـو الـوارد في                        

دئ الاتفـاق العـالمي     الميثاق وغيره من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع، وتلتزم بمبا         
للأمــم المتحــدة بتحويلــها إلى سياســات تنفيذيــة للــشركات ومــدونات لقواعــد الــسلوك ونظــم  

  للإدارة والمراقبة والإبلاغ؛ 
 مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين في منظومــة الأمــم المتحــدة المعــني بالتنــسيق تــشجع  - ١١  

نهـج  وضـعَ   لأمـم المتحـدة،     ة ا تـسهم فيهـا منظوم ـ    الشراكات التي   في ما يتعلق ب   واصل،  أن ي على  
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دون مـن  ، إبـداء العنايـة الواجبـة     أكـبر علـى الـشفافية والمـساءلة و        منظومي يركز بقدر    مشترك و 
  : ات وذلك عن طريقاتفاقات الشراكعلى لا لزوم له تشدد فرض أي 
  ؛قطاع الأعمالوتحسين المبادئ التوجيهية بشأن التعاون بين الأمم المتحدة   )أ(  
  ؛ شراكاتهاكل من والأموال اللازمة ل ساهماتالموء شركاال الكشف عن  )ب(  
ــداء تعزيــز   )ج(   ــدابير إب ــة ال ت ــة الواجب ــها  العناي الحفــاظ علــى سمعــة  قــادرة الــتي يمكن

  المنظمة وضمان بناء الثقة؛
الاســتعراض  تنفيــذقبلــة عــن ماته في التقــارير الماســهإهــذه العناصــر في إدراج   )د(  

  ؛ كل أربع سنواتالشامل للسياسات الذي يجرى
، في هــذا الــسياق، علــى أهميــة اتخــاذ تــدابير النـــزاهة علــى النحــو الــذي تــشدد  - ١٢  

  ينادي به الاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛
بأهمية تقارير الشركات عن مدى توافر مقومات الاستدامة في أنـشطتها،            تقر  - ١٣  
والـشركات الكـبيرة، علـى    الـشركات، ولا سـيما الـشركات المـسجلة في البورصـات       ونـشجع 

وترحـب في هـذا الـسياق بتعـاون الاتفـاق       معلومات الاستدامة في دورة الإبـلاغ  النظر في دمج
  ؛ مبادرة الإبلاغ العالمية ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامةللأمم المتحدة مع العالمي 

توجيهيــة المنقحــة  إلى الأمــين العــام أن يعــزز التنفيــذ الفعــال للمبــادئ التطلــب  - ١٤  
للأمم المتحدة بشأن الشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، بطرق منها التنفيـذ الفعـال           

  للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال؛
 المجتمــع الــدولي علــى توطيــد الــشراكات العالميــة مــن أجــل العمــل، في تــشجع  - ١٥  

ات، على إدماج وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فـرص العمـل الـذي اعتمدتـه منظمـة                 إطار الشراك 
  العمل الدولية، وفقا للخطط والأولويات الوطنية؛

 أهمية وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة لتـشجيع الأنـشطة المـستدامة والمنتجـة          تؤكد  - ١٦  
 إلى زيـادة عـدد       الحكومـات علـى تهيئـة منـاخ يفـضي          تـشجع في مجال مباشرة الأعمال الحـرة، و      

  النساء اللائي يمارسن الأعمال الحرة وزيادة حجم أعمالهن التجارية؛
لانـضمام إلى   علـى ا   القطاع الخاص والشبكات المحليـة للاتفـاق العـالمي           شجعت  - ١٧  

علــى و “الـسلام التجاريــة لأغـراض  الأعمـال  تـسخير  ” لأمــم المتحـدة ل برنـامج الاتفـاق العـالمي   
مـن   إلى أدنى حـد      در من التبرعات لصالح السلام والتنمية مع التقليـل        السعي إلى تحقيق أقصى ق    

  المخاطر والآثار السلبية على قطاع الأعمال والمجتمع؛ 
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لقطـاع الخـاص    لمنتدى الأمـم المتحـدة الـسنوي         بعقد   تحيط علما مع التقدير     - ١٨  
  ؛ ٢٠١٣على الفرص والتحديات الفريدة في أفريقيا في عام الذي يركز 

بمسارات القطاع الخاص في مؤتمر الأمم المتحدة       تحيط علما أيضا مع التقدير        - ١٩  
، ٢٠١١مـايو  / أيـار  ١٣ إلى   ٩الرابع المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في اسطنبول، تركيـا، مـن             

المعقـود خـلال مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة            اسـتدامة الـشركات      في منتـدى     كذلكو
  ؛ ٢٠١٢ يونيه/ حزيران٢٢ إلى ٢٠، من  دي جانيرو، البرازيلفي ريوالذي عُقد 

بالعمــل الــذي تــضطلع بــه الــشبكات المحليــة للاتفــاق العــالمي وبأهميــة  تعتــرف   - ٢٠  
التعاون بين منظومة الأمم المتحدة على الصعيد المحلي والشبكات المحلية للاتفـاق العـالمي للأمـم                

و مكمـل للـشبكات القائمـة، تنـسيق وتطبيـق           المتحدة، لكي تدعم، حسب الاقتـضاء وعلـى نح ـ        
  الشراكات العالمية على الصعيد المحلي؛

قـيم   لنـشر  سـبيلا  بـأن الـشبكات المحليـة للاتفـاق العـالمي تـشكل         أيضاعترفت  - ٢١  
  ولتيسير إقامة شراكات واسعة النطاق مع قطاع الأعمال؛  ومبادئها الأمم المتحدة

ية لجهـات التنـسيق بـين منظومـة الأمـم المتحـدة        بعقد الاجتماعات الـسنو  تنوه  - ٢٢  
والقطاع الخاص التي تظل تشكل محافل هامة لمنظومة الأمـم المتحـدة لتبـادل أفـضل الممارسـات       
والدروس المستفادة والابتكارات في مجال الشراكة، مع القطاع الخاص وبإنشاء شـبكة جهـات             

 داخـل  القـدرات  وبنـاء  الاتـساق  لزيـادة التنسيق بين الأمم المتحدة والقطاع الخـاص الـتي تـروج    

بإشـراكها   الـصلة  ذات الابتكارات وتعميم تشمل أوساط الأعمال، التي مجال الأنشطة في المنظمة
  على نطاق المنظومة؛ 

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا الـسبعين تقريـرا                 تطلب  - ٢٣  
ــى وجــه التحد     ــدم المحــرز عل ــوجزا عــن التق ــادئ     م ــذ المب ـــزاهة، وتنفي ــدابير الن ــد في مجــالات ت ي

التوجيهية المنقحة للأمم المتحدة بشأن الشراكات بين الأمم المتحدة والقطـاع الخـاص، وتعزيـز               
  .جنسانيمن منظور  الشبكات المحلية للاتفاق العالمي تعزيز، وإجراءات العناية الواجبة
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	وإذ تعيد تأكيد مبادئ التنمية المستدامة، وإذ تشدد على ضرورة التوصل إلى توافق عالمي في الآراء بشأن القيم والمبادئ الأساسية التي من شأنها تعزيز تنمية اقتصادية مستدامة وعادلة ومنصفة ومطردة، وعلى أن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات عنصر مهم في هذا التوافق في الآراء،
	وإذ تعترف بأن وجود قطاع خاص مسؤول اجتماعيا يسهم في تعزيز حقوق الطفل وتعليمه وفي تحقيق التنمية المستدامة والسلام، وإذ ترحب في هذا السياق بمنظومة برامج كل من حقوق الطفل ومبادئ الأعمال التجارية، وإطار إشراك قطاع الأعمال في التعليم، وتسخير الأعمال التجارية لأغراض السلام،
	وإذ تنوه مع التقدير بالتقدم المحرز في أعمال الأمم المتحدة بشأن الشراكات، وبخاصة في إطار مختلف منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وأفرقة عملها ولجانها ومبادراتها، وإذ تحيط علما بالشراكات التي أقيمت على الصعيد الميداني، التي أبرمتها مختلف وكالات الأمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين والدول الأعضاء، فضلا عن الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين التي أطلقها الأمين العام مثل مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع، ومبادرة كل امرأة، كل طفل، ومبادرة التعليم أولاً العالمية، ومبادرة تحدي القضاء على الجوع، ومبادرة النبض العالمي،
	وإذ تنوه بوجود تركيز متجدد على الشراكة أثناء مناقشات خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وإذ تعترف في هذا السياق بالمكانة الفريدة للأمم المتحدة باعتبارها صلة وصل مع مختلف القطاعات، ولا سيما مع القطاع الخاص، وبضرورة مواصلة الدفع بأشكالٍ جديدة ومحسَّنة ومتنوعة للتعاون مع القطاع الخاص بهدف تحقيق تأثير دائم وتعزيز أهداف الأمم المتحدة، وكذلك بضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص،
	وإذ تلاحظ مع التقدير تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وإسهام القطاع الخاص في مناقشة خطة التنمية لما بعد عام 2015، 
	وإذ تسلم بالدور الحيوي الذي لا يزال يؤديه مكتب الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في تعزيز قدرة الأمم المتحدة كشريك استراتيجي للقطاع الخاص، وفقا للولاية المسندة إليه من الجمعية العامة للنهوض بقيم الأمم المتحدة والممارسات التجارية المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة وفيما بين أوساط الأعمال التجارية العالمية،
	1 - تأخذ علما بتقرير الأمين العام() عن التقدم المحدد في مجال تدابير النزاهة، وعن تنفيذ المبادئ التوجيهية المنقحة للأمم المتحدة المتعلقة بالشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص وعن تعزيز الشبكات المحلية للاتفاق العالمي؛ 
	2 - تؤكد أن الشراكات علاقات تعاونية وطوعية بين أطراف عدة، حكومية وغير حكومية على السواء، يتفق فيها المشاركون جميعا على العمل معا لتحقيق قصد مشترك أو الاضطلاع بمهمة معينة وعلى الاشتراك في تحمل المخاطر والمسؤوليات وتقاسم الموارد والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛
	3 - تؤكد أيضا أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مع إعادة التأكيد على أنها مكملة للالتزامات التي تعهدت بها الحكومات بغية تحقيق تلك الأهداف، وليس المقصود بها أن تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛
	4 - تؤكد كذلك أنه ينبغي للشراكات أن تكون متسقة مع القوانين الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية ومع أولويات البلدان التي يجري تنفيذ الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيهات التي تقدمها الحكومات فيما يتصل بذلك؛
	5 - تشدد على الدور الحيوي الذي تؤديه الحكومات في تشجيع الممارسات التجارية المسؤولة، بما في ذلك توفير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة، حيثما اقتضى الأمر ذلك، وتدعوها إلى مواصلة تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الاشتراك مع القطاع الخاص، حسب الاقتضاء؛
	6 - تعترف بالدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في التنمية، بوسائل من بينها الدخول في نماذج شتى من الشراكات وتوليد العمل الكريم والاستثمار، وتوفير إمكانية الحصول على التكنولوجيات الجديدة وتطويرها، وحفز النمو الاقتصادي الشامل والمنصف والمطرد، مع مراعاة ضرورة كفالة أن تتماشى أنشطة تلك الشراكات تماما مع مبدأ تولي زمام أمر الاستراتيجيات الإنمائية على الصعيد الوطني؛
	7 - ترحب بإسهام القطاع الخاص في عملية تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، بما في ذلك بإسهامه في تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، وبإسهامه الذي نُقل من خلال الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وتؤكد الدور الهام الذي أخذت الشبكات المحلية للاتفاق العالمي تضطلع به باعتبارها جهات منظمة للاجتماعات الهادفة إلى جمع إسهامات أوساط الأعمال بشأن الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 وتعزيز القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة من خلال جملة أمور منها ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ 
	8 - ترحب أيضا بعزم الأمين العام على توسيع نطاق التعامل وتعزيز قدرة الأمم المتحدة على التعاون مع جميع الشركاء المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص، كما ترحب في هذا السياق بالتزام الأمين العام بالحفاظ على نزاهة الاتفاق العالمي؛ 
	9 - ترحب كذلك بمبادرات الأمين العام، بما فيها مبادرة توفير الطاقة المستدامة للجميع، ومبادرة كل امرأة، كل طفل، ومبادرة التعليم أولاً العالمية، ومبادرة تحدي القضاء على الجوع، ومبادرة النبض العالمي؛ 
	10 - تدعو منظومةَ الأمم المتحدة إلى السعي، عند النظر في إقامة شراكات، للتعامل بأسلوب أكثر اتساقا مع كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تدعم القيم الأساسية للأمم المتحدة على النحو الوارد في الميثاق وغيره من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع، وتلتزم بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بتحويلها إلى سياسات تنفيذية للشركات ومدونات لقواعد السلوك ونظم للإدارة والمراقبة والإبلاغ؛ 
	11 - تشجع مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على أن يواصل، في ما يتعلق بالشراكات التي تسهم فيها منظومة الأمم المتحدة، وضعَ نهج مشترك ومنظومي يركز بقدر أكبر على الشفافية والمساءلة وإبداء العناية الواجبة، من دون فرض أي تشدد لا لزوم له على اتفاقات الشراكات وذلك عن طريق: 
	(أ) تحسين المبادئ التوجيهية بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال؛
	(ب) الكشف عن الشركاء والمساهمات والأموال اللازمة لكل من شراكاتها؛ 
	(ج) تعزيز تدابير إبداء العناية الواجبة القادرة التي يمكنها الحفاظ على سمعة المنظمة وضمان بناء الثقة؛
	(د) إدراج هذه العناصر في إسهاماته في التقارير المقبلة عن تنفيذ الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات؛
	12 - تشدد، في هذا السياق، على أهمية اتخاذ تدابير النـزاهة على النحو الذي ينادي به الاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛
	13 - تقر بأهمية تقارير الشركات عن مدى توافر مقومات الاستدامة في أنشطتها، ونشجع الشركات، ولا سيما الشركات المسجلة في البورصات والشركات الكبيرة، على النظر في دمج معلومات الاستدامة في دورة الإبلاغ وترحب في هذا السياق بتعاون الاتفاق العالمي للأمم المتحدة مع مبادرة الإبلاغ العالمية ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة؛ 
	14 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المنقحة للأمم المتحدة بشأن الشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، بطرق منها التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال؛
	15 - تشجع المجتمع الدولي على توطيد الشراكات العالمية من أجل العمل، في إطار الشراكات، على إدماج وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، وفقا للخطط والأولويات الوطنية؛
	16 - تؤكد أهمية وضع استراتيجيات وطنية لتشجيع الأنشطة المستدامة والمنتجة في مجال مباشرة الأعمال الحرة، وتشجع الحكومات على تهيئة مناخ يفضي إلى زيادة عدد النساء اللائي يمارسن الأعمال الحرة وزيادة حجم أعمالهن التجارية؛
	17 - تشجع القطاع الخاص والشبكات المحلية للاتفاق العالمي على الانضمام إلى برنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ”تسخير الأعمال التجارية لأغراض السلام“ وعلى السعي إلى تحقيق أقصى قدر من التبرعات لصالح السلام والتنمية مع التقليل إلى أدنى حد من المخاطر والآثار السلبية على قطاع الأعمال والمجتمع؛ 
	18 - تحيط علما مع التقدير بعقد منتدى الأمم المتحدة السنوي للقطاع الخاص الذي يركز على الفرص والتحديات الفريدة في أفريقيا في عام 2013؛ 
	19 - تحيط علما أيضا مع التقدير بمسارات القطاع الخاص في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في اسطنبول، تركيا، من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011، وكذلك في منتدى استدامة الشركات المعقود خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عُقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012؛ 
	20 - تعترف بالعمل الذي تضطلع به الشبكات المحلية للاتفاق العالمي وبأهمية التعاون بين منظومة الأمم المتحدة على الصعيد المحلي والشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لكي تدعم، حسب الاقتضاء وعلى نحو مكمل للشبكات القائمة، تنسيق وتطبيق الشراكات العالمية على الصعيد المحلي؛
	21 - تعترف أيضا بأن الشبكات المحلية للاتفاق العالمي تشكل  سبيلا لنشر قيم الأمم المتحدة ومبادئها ولتيسير إقامة شراكات واسعة النطاق مع قطاع الأعمال؛ 
	22 - تنوه بعقد الاجتماعات السنوية لجهات التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص التي تظل تشكل محافل هامة لمنظومة الأمم المتحدة لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والابتكارات في مجال الشراكة، مع القطاع الخاص وبإنشاء شبكة جهات التنسيق بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص التي تروج لزيادة الاتساق وبناء القدرات داخل المنظمة في مجال الأنشطة التي تشمل أوساط الأعمال، وتعميم الابتكارات ذات الصلة بإشراكها على نطاق المنظومة؛ 
	23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا موجزا عن التقدم المحرز على وجه التحديد في مجالات تدابير النـزاهة، وتنفيذ المبادئ التوجيهية المنقحة للأمم المتحدة بشأن الشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة، وتعزيز الشبكات المحلية للاتفاق العالمي من منظور جنساني.

